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  التاجر

  شروط إكتساب صفة التاجر: المبحث الأول

نصت المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على أنه یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو   
له، غیر أن لإكتساب صفة التاجر یتعین توفر شرطیین معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة 

  . أساسین هما إحتراف الأعمال التجاریة وتوفر الأهلیة التجاریة

  إحتراف الأعمال التجاریة: المطلب الأول

   معنى الإحتراف : الفرع الأول

الإحتراف یعنى أن الشخص یمتهن التجارة ویتخذها مصدرا للكسب من ثم العیش من جراء ما   
  .تجاریةرباح من تلك المهنة الأیجنیه من 

 مصطلح المهنةالمشرع الجزائري یعتبر مصطلح المهنة مرادف لمصطلح الحرفة، وحینما إستعمل   
یقابله في المعنى ممارسة حرفة  فهو من وراء ذلك یقصد الحرفة، فالقول بممارسة مهنة تجاریة التجاریة
  .تجاریة

  : عناصر الحرفة: الفرع الثاني

تتكون الحرفة التجاریة من عناصر محددة من خلال دراستها یتضح المعنى القانوني والتجاري    
  للحرفة، وتتمثل هذه العناصر في كل من الإعتیاد والقصد المعنوي والإستقلال في العمل التجاري 

  الإعتیاد: أولا

لى و فهو الخطوة الأ كرار القیام بالعمل التجاري،بة العنصر المادي للحرفة ومعناه تهو بمثا  
في كون أن الإعتیاد لا یصل ولا  حترافالتجاري، والإعتیاد یختلف عن الإ للدخول في عالم الإحتراف

یعتاد ممارسة  یرتقي إلى درجة الإستمرار والتنظیم، فمسألة تقدیر إضفاء صفة التاجر على الشخص الذي
  .لتجاري لة موضوعیة یعود تقدیرها إلى القاضي اأنشاط تجاري هي مس
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  القصد المعنوي: ثانیا

ن یكون الإعتیاد بقصد حالة أو وضع معین والمتمثل أهو العنصر المعنوي للحرفة، فیجب و   
  .بظهور بمظهر صاحب الحرفة

   في العمل التجاري الإستقلال: ثالثا

في ممارسة نشاط تجاري بقصد الظهور  إن إكتساب صفة التاجر لا یتوقف فقط على الإعتیاد  
ي على الشخص مزاولة أالممارسة التجاریة بصفة مستقلة، بمظهر صاحب الحرفة، بل یتعین أن تتم 

ن التجارة تقوم أساسا على عنصر أالخاص ولیس لحساب غیره، بإعتبار النشاط التجاري لحسابه 
لا یمكن تحمیل المسؤولیة للشخص إلا عن الافعال  مان یتمیز بالطابع الشخصي ، أيالإئتمان، والإئت

إذا  تجاري لا یمكن إضفاء علیه صفة التاجرشخصي، فالبائع مثلا في المحل الالتي یمارسها لحسابه ال
، ففي هذه الحالة فإن صاحب العمل هو الذي جر یتقاضاهأان یعمل لحساب صاحب العمل مقابل ك

  .تجاريیتحمل المسؤولیة الناتجة عن العمل ال

  موضوع الحرفة: رابعا

 من 04و02،03 یتمحور موضوع الحرفة التجاریة في تلك الأعمال المنصوص علیها في المواد  
عمال التجاریة بالنظر إلى موضوعها أو بالنظر إلى والتي تكتسي صبغة الأ القانون التجاري الجزائري،

  شكلها أو بإعتبارها ذات طبیعة تجاریة بالتبعیة

ن یكون موضوع الحرفة التجاریة موضوعا مشروعا ومسموح به قانونا، فكل من یمارس أیتعین   
نشاطا ممنوعا أو مخالفة للنظام العام والأداب العامة لا یمكنه إكتساب صفة التاجر إنما یعد مخالفا 

  .للقانون، ویقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي یختص بردع وقمع الاعمال غیر المشروعة
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  الاهلیة التجاریة: طلب الثانيالم

تعتبر الاهلیة التجاریة شرط من شروط إكتساب صفة التاجر، بالتالي فإن أي شخص یرید   
إكتساب هذه الصفة یتعین أن یتمتع بالأهلیة التجاریة، وفیما یلى سنتطرق لأهم النقاط المتعلقة بهذه 

  .الاهلیة

   لإكتساب صفة التاجرإلزامیة بلوغ السن القانوني : الفرع الأول

ن ساس فإلرشد التجاري وعلى هذا الأع الجزائري لم ینص في القانون التجاري عن سن اإن المشر   
نون المدني التي حددت من القا 40منة في المادة تحدید هذا السن یتم بالرجوع إلى القاعدة العامة المتض

  .سنة كاملة 19ذلك یكون ببلوغ سن فإن سن الرشد التجاري ك سنة كاملة، بالتالي 19سن الرشد ب

كتساب صفة  18یمكن للقاصر المرشد البالغ من العمر    ٕ          سنة كاملة ممارسة نشاط تجاري وا                                
التاجر شریطة أن یتحصل على إذن من والده أو أمه ،أو من قرار من مجلس العائلة في حالة إنعدام 

  .من القانون التجاري 05وذلك وفقا لمقتضیات المادة  محكمةالالأب و الأم، مصادق علیه من طرف 

یخضع ممارسة الأجانب للتجارة على التراب الوطني للقانون التجاري الجزائري، فسن الرشد الذي   
ن كان سن الرشد في بلادهم الاصلي  19یطبق على الأجانب هو بلوغهم سن  ٕ                              سنة كاملة، وذلك حتي وا                        
المساواة بین كل  علىن التجاري على الجمیع هو الحرص لقانو مختلف، والعبرة من تطبیق أحكام ا

  .المتعاملین في المجال التجاري

  رغم بلوغ سن الرشدإكتساب صفة التاجر عوارض : الفرع الثاني

لا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز أهون المدني أنه لا یكون من القان 42تنص المادة   
للصغر في السن أو عته أو جنون، ومن أحكام هذه المادة نستنتج أن الشخص المعتوه أو المجنون یعتبر 

  .ه، فبالتالي لیس بإمكانه إكتساب صفة التاجرالأهلیناقص 

میون وأصحاب المهن المقننة فإن فئة الموظفون العمو  والمجنون المعتوهالشخص إلى  بالإضافة  
صفة التاجر من الناحیة القانونیة، أي أن القانون  اكتساببقوانین خاصة كالمحامین والأطباء لا یمكنهم 

غیر أنه وفي حالة مباشرتهم لهذه الأعمال فإنهم یكتسبون هذه الصفة  تجارىیمنعهم من مباشرة أي عمل 
 هؤلاءمن جعل هذه الأفعال صحیحة هو إخضاع  لمغزىوا ،آثارهاوتنشأ كامل  صحیحةوتكون أعمالهم 
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یة لمصالح المتعاملین معهم، حما التزاماتهمالأشخاص إلى صرامة القانون التجاري وحملهم إلى تحمل 
دي بهم لا محالة إلى تحمل عقوبات في على مباشرة الأعمال التجاریة سیؤ  وفي المقابل فإن إقدامهم

  .مجال مهنتهم الأصلیة

  المهنیة إلتزامات التاجر: الثانيالمبحث 

الإلتزام  ن أساسیین همایالتاجر في إلتزاملتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على تتمثل الإ  
  .التجاریة، والإلتزام بالقید في السجل التجاري الدفاتربمسك 

  التجاریة الدفاترالإلتزام بمسك : المطلب الأول

  التجاریة الدفاترمفهوم  :الفرع الأول

  التجاریة  الدفاترتعریف : أولا

التي یلتزم التاجر بإمساكها والتي تبین مركزه المالي من خلال  الدفاترالتجاریة هي تلك  الدفاتر  
هم توضح لدائني التاجر كل العملیات التي قام بها مما یسمح ل الدفاترالصفقات التي یبرمها، فهذه 

التجاریة من خلال أحكام  الدفاترولقد تطرق المشرع الجزائري إلى  بمحاسبته خاصة في حالة إفلاسه،
  .من القانون التجاري الجزائري 18إلى  09المواد من 

  التجاریة الدفاترأنواع : ثانیا

  .إختیاریة ودفاترإجباریة  دفاترالتجاریة إلى  الدفاترتنقسم   

  : الإجباریة  الدفاتر -1

من  10و 09ن المنصوص علیها في المادتی الدفاتر هي تلك التجاریة الإجباریة الدفاترإن   
أساسیین في  تبراندفتر الجرد، فهذین الدفترین یعالقانون التجاري الجزائري والمتمثلان في دفتر الیومیة و 

  .معرفة الوضعیة التجاریة والمالیة للتاجر، ولهذا الغرض أضفي المشرع علیهما الطابع الإجباري

  

  



19 
 

  :دفتر الیومیة  - أ  

یعتبر دفتر الیومیة الدفتر الرئیسي الذي یلتزم التاجر بمسكه وهو یشكل الأساس المحاسب الذي    
تقوم علیه أعمال التاجر، أي أنه یعدو المرجع لمعرفة جمیع الأعمال والتصرفات التجاریة التي یجریها 

  .التاجر في حیاته التجاریة

قید وتسجیل في دفتر الیومیة جمیع العملیات التجاریة المتمثلة في عملیات البیع والشراء، عملیات  یتم
القبض وتسدید الدیون، عملیات سحب الأوراق التجاریة لمصلحة الغیر أو لمصلحة التاجر، وكل هذه 

  .العملیات یتم تسجیلها یومیا

    :دفتر الجرد -ب  

من القانون التجاري الجزائري على أن التاجر ملزم سنویا بجرد عناصر أصول  10 نصت المادة  
وخصوم مقاولاته وأنه ملزم بقفل كافة حسابته بقصد إعداد المیزانیة وحساب النتائج، وأن بعد إتمام كل هذه 

  .العملیات فإن التاجر ملزم بتسجلها ونسخها في دفتر الجرد

  : بیانات في دفتر الجرد وهي كالتالي إن التاجر ملزم بذكر نوعیین من ال  

یتمثل النوع الأول في البیانات المتعلقة بالبضاعة الموجودة لدى التاجر في أخر كل سنة مالیة،   
  .وهذا ما یسمى بالجرد السنوي للبضاعة

السنویة للتاجر وكذا حساب النتائج، فعند مواجهة  المیزانیةیتعلق النوع الثاني بقید صورة من   
  .ل بالخصوم یتضح إن كان التاجر قد حقق ربحا أو خسارةالأصو 

أما  ،التاجر من البضائع لدى موجوداتالیتعین التمییز بین الجرد والمیزانیة، فالجرد هو بیان   
  .فهي التي تبین الوضعیة المالیة الإیجابیة أو السلبیة للتاجر ،المیزانیة

  الإختیاریة الدفاتر- 02

ختیاراته وذلك أنه  الإختیاریة الدفاترإن    ٕ                  لم ینص علیها المشرع الجزائري بل ترك أمرها للتاجر وا                                                     
الإختیاریة قصد ضمان  الدفاترهو الأدري بشؤون تجارته، وقد جري العرف التجاري أن یمسك التاجر 
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تنظیم محكم ودقیق لمختلف الأعمال التجاریة التي یمارسها وكذلك لضبط وجرد كل العملیات التجاریة 
  :التالیة  الدفاترالإختیاریة في كل من  الدفاتریة التي یجریها، وتتمثل والمال

یحرر فیه التاجر العملیات التجاریة بسرعة بمجرد وقوعها بدون تنظیم، تنقل بعد ذلك :  دفتر المسودة -أ
  .إلى دفتر الیومیة

  .یقید فیه حركة النقود التي تدخل في الصندوق والتي تخرج منه : دفتر الصندوق-ب

حركة الأوراق التجاریة المسحوبة من التاجر أو علیه وتواریخ ویقید فیه :  دفتر الأوراق التجاریة- ج
  .إستحقاقها

  .یسجل فیه حركة البضائع التي یتم شرائها والتي یتم بیعها: دفتر المخزن -د

یدون فیها التاجر جمیع المراسلات التي یبعثها والتي یتلقها، والتي :  اسلاتالمستندات والمر  دفتر-ه
  .تكون متصلة بنشاطه التجاري بتدوینها وفقا لترتیب زمني منظم

التجاریة  بالدفاترالتجاریة الإختیاریة الهامة نظرا لإرتباطه  الدفاتریعد هذا الدفتر من :  دفتر الأستاذ-ر
، لتظهر فیه النتائج الأخرىالتجاریة  الدفاترر النهائي الذي تصب فیه جمیع ، فهو بمثابة الدفتالأخرى

النهائیة لتحركات عناصر المشروع التجاري، ویتم مسك هذا الدفتر طبقا لقواعد المحاسبة التجاریة، 
  .لتستخرج منه المیزانیة السنویة

  التجاریة الدفاترأهمیة مسك : ثالثا 

بالنسبة للتاجر أو بالنسبة للمتعاملین معه،  سواءالتجاریة أهمیة قصوى  الدفاتریكتسي مسك   
العمومیة الإداریة والقضائیة، وتتجلى  الهیئاتفي مواجهة  الدفاترإلى الأهمیة التي تكتسیها هذه  بالإضافة

  :هذه الأهمیة في النقاط التالیة 

صادقة فیما یتعلق بالمركز المالي للتاجر، فمن خلالها یتمكن التاجر  ءاةمر التجاریة تعتبر  الدفاترإن -
من معرفة مدى نجاعة مشروعه التجاري، كما أنها تسمح لدائني التاجر من إستخلاص الوضعیة المالیة 

  .الحقیقیة للتاجر المدیین
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هي  الدفاترالتجاریة تعتبر أداة إثبات في حال قیام نزاع بین التاجر والمتعاملین معه، فهذه  الدفاترإن -
لها  الدفاترالوسیلة العادیة لإثبات جمیع العملیات المتعلقة بالنشاط التجاري، فالبیانات الواردة في هذه 

  .بین التجار حجیة في إثبات الوقائع التي تدل علیها، خاصة إذا تعلق الامر بالمعاملات

التجاریة یتم الإستعانة بها في حالة الإفلاس، فهي تسمح في كشف مدى سلامة الأعمال  الدفاترإن -
یتم إستخلاص مدى حسن نیة التاجر في التعامل  الدفاترالتجاریة التي یقوم بها التاجر فعلى أساس هذه 

مع الدائنین یبقي فتوحا أمام التاجر  ، ففي حالة ثبوت حسن نیة التاجر فإن باب الصلحأو مدى سوء نیته
ذا قدم  ٕ       خاصة وا  أما في الحالة العكسیة ثبوت شهر إفلاسه ما یترتب  غموضمنتظمة ولا یشوبها أي  دفاتر       

  .منه من عواقب قانونیة تصل إلى حد المتابع الجزائیة

لتاجر، فعلى التجاریة تسمح لمصالح الضرائب من التحقق من الأرباح التي یصرح بها ا الدفاترإن -
التجاریة تسمح  فالدفاترأساس هذه الأرباح یتم تحدید قیمة الضرائب التي یتعین على التاجر دفعها، 

  .بتقدیر قیمة الضرائب بطریقة عادلة وغیر مجحفة في حق التاجر

لتي التجاریة تعتبر وسیلة تسمح للدولة في الكشف على العدید من الجرائم ا الدفاترإلى ذلك فإن  بالإضافة
  .لها علاقة بالتجارة، كتبییض الأموال أو بیع البضائع المهربة

  التجاریة في الإثبات الدفاتردور : المطلب الثاني 

التجاریة في مجال الإثبات یتعین أولا التطرق  الدفاترقبل التطرق إلى الدور الأساسي الذي تلعبه   
  .ر ومدة الإحتفاظ بهافاتدإلى كیفیة تنظیم هذه ال

  التجاریة ومدة الإحتفاظ بها الدفاترتنظیم : الفرع الأول 

  التجاریة  الدفاترتنظیم : أولا 

من القانون التجاري الجزائري إلى كیفیة تنظیم الدفاتیر التجاریة الإجباریة  11أشارت المادة   
تدوین المعلومات  بالنظر إلى الأهمیة التي تكتسیها هذه الدفاتیر، مما یتعن توحید طریقة تنظیمها وكیفیة

  :فیها، فیها حیث یتعین أن یتم تنظیمها وفقا للنقاط التالیة 
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حیث یتم  منتظمیجب أن تسجل المعلومات الخاصة بالمعلومات التي یجریها التاجر وفقا لترتیب زمني -
تحدید تاریخ كل عملیة بطریقة متسلسلة ومتتابعة بالشكل الذي لا یجب تسبیق أو تأخیر تاریخ عن 

  .خرالأ

ه لا  أنكما ، بیاناتیجب عدم ترك أي فراغ أو ترك بعض الأماكن على بیاض ولا محو أو شطب لأیة -
یجب الكتابة على الهامش والهدف من ذلك هو رعایة الوضوح في تدوین العملیات تفادیا للجوء التاجر 

  إلى تغییر البیانات المدونة

التجاریة وأن یتم المصادقة علیها من طرف المحكمة المختصة قبل إستعمالها،  الدفاتریتعین أن ترقم -
أو إقدامه على تغییر الدفتر  الدفاتروالهدف من هذا الإجراء هو منع التاجر من إزالة بعض صفحات 

   .برمته

  التجاریة بالدفاترمدة الإحتفاظ : ثانیا 

التجاریة الإجباریة، وكذلك  بالدفاترجر أن یحتفظ من القانون التجاري الجزائري التا 12تلزم المادة   
  .المستندات والمراسلات الواردة ونسخ المراسلات الموجه، لمدة عشر سنوات تحسب من تاریخ إقفال الدفتر

ع الجزائري لم ینص على المدة التي من خلالها یلتزم التجاریة الإختیاریة فإن المشر  بالدفاترأما فیما یتعلق 
تفاظ بها كونها تعد وسیلة أساسیة للإثبات التصرفات حبها، غیر أنه یتعین علیهم الإ اظالاحتفالتاجر 

سنة، فعلى التاجر الإحتفاظ بكل 15هي ة القانونیة لتقادم الحقوق  مدالتجاریة، خاصة إذا علمنا أن ال
 .سنة 15دفاتره سواءا كانت إجباریة أو إختیاریة طیلة مدة 

  ت التجاریة في مجال الإثبا الدفاترال مإستع: الفرع الثاني 

لدراسة هذا العنصر یتعین التجاریة هو أنها تعتبر وسیلة للإثبات، و  للدفاترإن الدور الأساسي   
لإنتقال بعد ذلك إلى شرح قوة هذه التجاریة لیتم  الدفاترح الكیفیة التي یتم من خلالهال الرجوع إلى أول شر 
  في مجال الإثبات الدفاتر
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  التجاریة الدفاتركیفیة الإطلاع على :  أولا

الكلى أما الطریقة   فبالإطلاع، تتمثل الطریقة الأولى لطریقتینالتجاریة وفقا  الدفاتریتم الإطلاع على 
  .الثانیة في الإطلاع الجزئي

التجاریة إلى المحكمة والتي بدورها یمكنها أن تقدمها  الدفاتریتم في هذه الحالة تقدیم :  الإطلاع الكلى- أ
من القانون  15إلى الخصم لكي یطلع علیها، غیر أن ذلك لا یتم إلا في حالات محددة تضمنتها المادة 

  :التجار ي الجزائري تتمثل هذه الحالات فیما یلي 

  قضایا الإرث-

  قسمة الشركة-

  حالات الإفلاس-

عن القاعدة العامة التي تقضي أنه  ستثناءبمثابة الإ یعتبرالتجاریة  فاترالدعلى لإطلاع الكلى إن   
  .التجاریة لخصومهم مما تتضمنه من أسرار مهنیة الدفاترلا یجوز للأطراف الإطلاع على 

إذا كان الإطلاع الكلى هو الإستثناء فإن الإطلاع الجزئي یعد القاعدة العامة، :  الإطلاع الجزئي-ب
یستخرج منها ما یتعلق بالنزاع، في هذه  يحتأن یقدم التاجر دفاتره التجاریة للقاضي  حیث یقصد به

وذلك حفاظا على الأسرار التجاریة للتجار وتجنبا  الدفاترالحالة لا یجوز للخصم ان یطلع بنفسه على هذه 
  .من القانون التجاري الجزائري 16للمنافسة غیر المشروعة وهذا وفقا لمقتضیات المادة 

التجاریة  الدفاترتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان القاضي تعیین خبیر في مجال الحسابات للإطلاع على 
عداد تقریر خبرة حول موضوع النزاع، كما یمكن للقاضي توجیه إنابة قضائیة للمحكمة المختصة التي  ٕ                                                                                          وا    

التجاریة قصد الإطلاع علیها وتحریر محضر في هذا  الدفاتریوجد فیها المقر التجاري الذي توجد فیه 
  .الشأن

هذه الدفاتیر  انتظاموالدفع بعدم  الاحتجاجالتجاریة  الدفاتریمكن للخصوم في إطار الإطلاع الجزئي على 
  .أو بعدم صحة ما ورد فیها، دون إمكانیة الإطلاع علیها كلیا
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  التجاریة في الإثبات الدفاترقوة : ثانیا 

  :التجاریة  للدفاتربما یتعلق بقوة الإثبات  حالتینیتعین التمییز بین 

  حالة ما إذا كان النزاع بین تاجر وغیر تاجر: الحالة الأولى  

في مواجهة خصمه غیر التاجر أمر لا یسمح به القانون، وذلك  لدفاترهإن إستعمال التاجر   
 330دلیل لنفسه وهذا وفقا لمقتضیات الفقرة الأولى من المادة  اصطناعإحتراما للقاعدة أنه لا یمكن لأحد 

نون المدني، غیر أنه یمكن إستثناءا للتاجر الإستعانة بدفاتره التجاریة في مواجهة خصمه غیر امن الق
الیمین الإستعانة ب ع بتوریدات، وفي هذه الحالة یجوز للقاضيالتاجر في حالة ما إذا تعلق موضوع النزا

  .المتممة

 جاریة من طرف الخصم غیر التاجر في مواجهة خصمهالت الدفاتر باستعمالأما فیما یتعلق   
فلا یحق  مضمونهامنتظمة وأن لا یتم تجزئة  الدفاترالتاجر فإنه في هذه الحالة یتعین أن تكون هذه 

ن الكلى لهذه بل یتعین الأخذ بالمضمو  ا،مالا یخدمه واستبعادالأخذ بما یخدم دعواه  اجرللطرف غیر الت
  .الدفاتر

  بین التجار التجاریة في الإثبات الدفاترحجیة : الحالة الثانیة

من القانون التجاري الجزائري أنه یجوز للقاضي قبول الدفاتر التجاریة كإثبات بین  13تقضي المادة 
دفاتره التجاریة كإثبات  التجار بالنسبة للأعمال التجاریة، أي أنه یستلزم على التاجر الذي یرید إستخدام

الحجیة  الدفاترر منتظمة، وفي هذه الحالة تكون لهذه في مواجهة خصمه التاجر، أن تكون تلك الدفات
غیر المنتظمة  الدفاترالتي لا تراع فیها الأوضاع المقررة قانونا لمسكها، أي  للدفاترالمطلقة، أما بالنسبة 

من القانون التجاري  14نها وهذا وفقا لمقتضیات المادة فلا یكون لها قوة الإثبات لصالح من یمسكو 
  .الجزائري
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  الإلتزام بالقید في السجل التجاري: المطلب الثاني 

  مفهوم السجل التجاري :الأولالفرع 

 تعریف السجل التجاري: أولا 

یعتبر السجل التجاري ورقة معدة من طرف الدولة ومراكز محافظات السجل لتسجیل المعلومات  
بمقتضاها، أو هو  التي یتطلبها القانون والأنظمة الصادرة)  شخص طبیعي أو معنوي (الخاصة بالتاجر  

لخاصة ورقة تتضمن مجموعة من البیانات الخاصة بالتاجر، سواءا كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وا
شراف الدولة ٕ           بنشاطه التجاري، وذلك تحت رقابة وا                                   .  

  :ائف التالیة ري أهمیة قصوى بإعتباره یؤدي الوظیكتسي السجل التجا

یعتبر السجل التجاري الوسیلة المثلي للحصول على المعلومات الوافیة لكل التجار والمؤسسات التجاریة -
  .على المستوي الوطني

للشهر والإعلان عن البیانات المتعلقة بالمتعاملین التجاریین، مما یجعل هذه  یعتبر السجل التجاري أداة-
  .البیانات نافذة في حق الغیر

یعتبر السجل التجاري وسیلة لدعم الثقة والإئئتمان للمتعاملین مع التاجر من خلال تزویدهم بكل -
  .المعلومات الخاصة بالتجار

ة للحصول على الوضعیة الحقیقیة للعاملین فب التجاة على یعتبر السجل التجاري أداة تستعملها الدول
  .مستوى التراب الوطني، الأمر الذي یساعدها على وضع الخطة الإقتصادیة

من القانون التجاري  29إلى  19عالج المشرع الجزائري نظام السجل التجاري في المواد من   
 .الجزائري 
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  الملزمون بالقید في السجل التجاري: ثانیا 

بالقید في  ونري أن الملزممن القانون التجاري الجزائ 20و  19یتضح من خلال أحكام المادتین   
الذین  ر على العموم، سواءا كان فردا أم شركة، وسواءا كان جزائریا أم أجنبیا،السجل التجاري هم التجا
  :تتوفر فیهم الشروط التالیة

ممثلیة  أو مركزا أو فرعا أو وكالة أو أن یكون له في الجزائر محلا رئیسا ول یتمثل في الشرط الأ -    
ندئذ إلى تطبیق القانون الجزائري، أما بالنسبة لتاجر المتجول أو المتنقل فهو أیضا ملزم بالقید لیخضع ع

ن لیس لدیه مقر ثابت لكونه یمارس أعماله التجاریة دخل القطر الجزائر  ٕ                                                                  في السجل التجاري حتي وا  ي،                        
بصیغة  جاءتامن القانون التجاري الجزائري التي  01فقرة  20والمادة  01فقرة  19وهذا ما تضمنته المادة 

عامة مما یدل على إخضاع جمیع التجار الممارسین لتجارتهم فوق التراب الوطني للإلزامیة القید في 
  . السجل التجاري

 حقیقةأي أن تكون هذه الممارسة  فعلیهة التجاریة الشرط الثاني فیتمثل في ضرورة أن تكون الممارس -    
  .وذلك من أجل تفادي التلاعب بالسجلات التجاریة لأغراض غیر مشروعة صوریهولیست 

  أثار القید في السجل التجاري: الفرع الثاني 

  إكتساب صفة التاجر: أولا 

من   21صفة التاجر یتوقف على القید في السجل التجاري وهذا ما تضمنته المادة  إن إكتساب  
القانون التجاري التي إعتبرت أن كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري یعد مكتسبا 

  .إلى مقتضیات القانون التجاري آلیةلصفة التاجر، وبهذه الطریقة فإن الشخص یخضع بصفة 

ي السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمین بذلك یسقط عنهم حقوق التجار إن عدم القید ف 
من  22دون أن یعفیهم ذلك من الإلتزامات المرتبطة بممارسة النشاط التجاري، وهذا ما أكدته المادة 

نفسهم ین لم یسجل أالقانون التجاري التي إعتبرت أن الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري والذ
د إنقضاء مهلة الشهریین لا یمكنهم التمسیك بصفة التاجر في مواجهة الغیر أو في مواجهة الإدارات عن

العمومیة، لكن في المقابل وحسب مقتضیات نفس المادة فإن هؤولاء الأشخاص لا یمكنهم الإستناد لعدم 
تجار، أي بعبارة أخري تسجیلهم في السجل التجاري بقصد التهرب من المسؤولیات والواجبات المرتبطة بال
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لا یمكن یا التي لللتاجر غیر المسجل الإستفادة من المزایا التي یقررها االقانون للتجار كإستعمال الدفاتیر 
  .التجاریة في الإثبات، كما لا یمكنهم التهرب من مسؤولیتهم التجاریة كإلزامیة دفع الضرائب

  إكتساب الشركة الشخصیة المعنویة: ثانیا

من القانون التجاري الجزائري أنه لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من  549تقضي المادة   
تاریخ قیدها في السجل التجاري، فالقید في السجل التجاري بالنسبة للشركات یعد بمثابة شهادة المیلاد 

  :ونشوء الشخصیة المعنویة للشركة، ومن نتائج إكتساب الشركة للشخصیة المعنویة 

  إكتساب الشخصیة القانونیة وأهلیة التقاضي-

  إكتساب أهلیة التصرف من خلال إكتساب الحقوق و الإلتزام بالواجبات-

  إكتساب ذمة مالیة مستقل-

  عن الإلتزامات التجاریة في حالة التنازل عن المحل التجاري المسؤولیة: ثالثا

فإنه لا یمكن للتاجر المقید في السجل  ،من القانون التجاري الجزائري 23وفقا لمقتضیات المادة   
أن یحتج بإنهاء نشاطه التجاري للتهرب من مسؤولیاته الناجمة  ،التجاري الذي یتنازل عن محله التجاري

في إستغلال المتجر إلى إبتداءا من الیوم الذي وقع فیه الشطب من السجل عن الإلتزامات التي تعهد بها 
أن الشخص لم یشطب قیده في السجل التجاري فإنه سیتحمل مسؤولیة  التجاري، أي بعبارة أخري طالما

الإلتزامات التجاریة الناتجة عن الأعمال التي یقوم بها الشخص الذي یحل محله في إستغلال المحل 
  .التجاري، وذلك إلى غایة تاریخ قیام التاجر المسجل بشطب قیده من السجل التجاري

  ض البیانات المقیدة في السجل التجاريالإحتجاج على الغیر ببع: رابعا 

أي تعدیل یقع في المركز القانوني  من القانون التجاري فإن 25و  24 المادتینوفقا لأحكام   
إلا من تاریخ قید هذه التعدیلات في السجل التجاري  للتاجر لا یسمح لهذا الأخیر الإحتجاج به تجاه الغیر

  :على المركز القانوني للتاجر في الحالات التالیة  تطرأوتتمثل التغییرات التي یمكن ان  الخاص به،

  الرجوع عن ترشید التاجر القاصر حالة -

  على التاجر الحجز صدور حكم قضائي یقضي بحالة -
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  حالة صدور حكم نهائي یقضي بحل الشركة-

  ولیة تاجر أو شركةفي حالة إنهاء أو إلغاء سلطات الشخص ذو صفة ملزمة لمسؤ -

في حالة صدور قرار من جمعیة عامة لشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة یتضمن الامر -
  بإتخاذ قرار من الجمعیة العامة في حالة خسارة ثلاثة أرباع من مالیة الشركة

  ل التجاريضرورة ذكر الرقم التسلسلي للسجل التجاري وكذا مقر المحكمة التي وقع فیها السج: خامسا

من القانون التجاري الجزائري انه یجوز على كل شخص طبیعي او معنوي  27تقضي المادة   
مسجل في السجل التجاري أن یذكر في فواتره أو طلباته أو تعریفاته أو نشرات إدعائیة، وكذلك في جمیع 

مقر المحكمة التي وقع فیها السجل وكذلك إلزامیة ذكر رقم التسجیل الذي  المرسلات الخاصة بمؤسساته،
  .حصل علیه جراء القید في السجل التجاري

  التأشیر والإعلام بالتعدیلات: سابعا 

من القانون التجاري الجزائري التاجر الذي یقبل على تعدیل أو تغییر في نشاط أو  26تلزم المادة   
الغیر الذي یتعامل معه وذلك عن طریق التأشیر في السجل التجاري، وذلك  في رأسمال نشاطه أن یبلغ

  .حفاظا على العلنیة التجاریة التي هي أساس الثقة في التعامل

  

  

  

  

  

  

  

   


